من أجل تنمية بشرية في لبنان

بقلم

دكتور أنيس أبي فرح

مقدمة:

تعتمد المجتمعات على مواردها للنهوض والتقدم. ولأن الموارد البشرية هي الأهم إذ أن أي مجتمع هو بشر قبل أن يكون أي شيء آخر وهم الذين يفكرون ويبدعون ويصنعون ويستهلكون و يفكرون وغيره فإنه مقبول عالميا" أن الاستثمارات في الموارد البشرية هي أهم الاستثمارات على الإطلاق. وكي لا تأتي هذه الاستثمارات خبط عشواء كان لا بد من اكتشاف الحقائق والقوانين التي تجعل من الاستثمارات في الموارد البشرية مشاريع ذات مردود عال تعود بالنفع الأكبر على المجتمع اقتصاديا" واجتماعيا" وسياسيا" وإنسانيا".

 
تكتشف هذه القوانين والمعارف بالبحث العلمي والمعرفة المحصلة ذات قيمة غالية فلا يجوز هدرها والدوران حولها أو التشبث بما يناقضها من الأعراف والموروثات. لذلك وجب تطبيقها  بربط البحث العلمي في كافة المواضيع بمؤسسات المجتمع كافة للاستفادة القصوى من المعرفة الجديدة. ولجعلها تدر أضعاف الاستثمارات الموظفة لاكتشافها فتتفاعل النتائج وتتصاعد الأرباح وتنعم المجتمعات بخبراتها.

1. الوضع السكاني للبنان

          هذا بشكل عام ، وإننا في لبنان لم نصل بعد إلى هذا الوعي على المستوى العام لدور إدارة الموارد البشرية في التنمية و النهوض والتقدم. ولكن علينا أن نسعى لتبديل المفاهيم السائدة والعمل على إبلاء هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام وجدية.

وسنعرض في الفقرات التالية أولا" للواقع السكاني للبنان بحسب ما توفر من إحصاءات أخضعناها لتمحيص معمق للتحقق من معقوليتها. ونعطي في الجدول رقم 1 تطور أعداد السكان المقيمين والمغتربين.

جدول رقم 1: تطور أعداد السكان المقيمين والمغتربين .

السنة
1966
1993
1996
1999
2000

عدد سكان لبنان المقيمين
1934000
2940000
3140000
3350000
3285024

عدد اللبنانيين المهاجرين من 1975 والى 1993

729000




عدد اللبنانيين المهاجرين من 1975 و إلى 1996


950000



عدد اللبنانيين المغتربين  والمتحدرين
2968000
6930000
7620000
8360000
8624419

عدد المساكن 


1022000



عدد اسر المقيمين
172000
625500
698000
765000


متوسط عدد الأفراد في الأسرة
5,43
4,7 
4,5
4,38


المصدر : أنيس أبي فرح : المغتربون اللبنانيون بين 1975 و1996 .

            أنيس أبي فرح : إحصاء بالعينة لتقدير عدد الأسر المقيمة (1997) 0

            أنيس أبي فرح : محاك على الحاسوب لتطور أعداد السكان المقيمين والمغتربين منذ 1860

            إدارة الإحصاء المركزي . إحصاء المساكن (1996)

 ونعطي في الجدول رقم 2 تطور معدل النمو السنوي للسكان المقيمين والمغتربين  والمنحدرين من أصل لبناني ولعدد   الأسر المقيمة في لبنان

جدول رقم 2 :   معدل النمو السنوي

بين
للسكان المقيمين
للمغتربين
للأسر المقيمة

1966-1993
1,56 %
3,19%
4,89%

1993-1996
2,22 %
3,21 %
3,72 %

1996-1999
2,18 %
3,14 %
3,41  %

 نلاحظ أن المعدل السنوي لنمو السكان المقيمين قد بلغ معظمه في الفترة 1993-1996 وعاد يميل نحو الانخفاض. ويمكن سحب الملاحظة نفسها على المعدل السنوي لنمو المغتربين اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني .

 وأما المعدل السنوي لتشكل الأسر المقيمة في لبنان فانه وان كان يفوق كثيرا معدل نمو السكان فانه هو أيضا يميل نحو الهبوط .

  كما أن معدل نمو المغتربين السنوي يفوق كثيرا معدل نمو المقيمين بسبب الهجرة الدائمة من لبنان .

 ولا بد من الإشارة أخيرا أن النمو السنوي للطلب على المساكن ينبع من النمو السنوي لعدد الأسر  أما نوعية المساكن وأحجامها فتتعلق بالوضع الثقافي والاجتماعي والنفسي في  المرحلة المعينة.

1_2_  توزع المقيمين في لبنان حسب العمر والجنس 

  سنعطي توزيع أفراد عينة من 2547 أسرة شاركت في بحث ميزانية الأسرة لعام 1996 حسب العمر والجنس. وبلغ عدد أفراد العينة 13850 فردا .

وكذلك سنعطي توزيع أفراد عينة من 16864 أسرة شاركت في بحث ميزانية الأسرة لعام 1997 حسب العمر والجنس وبلغ عدد أفراد هذه العينة 80217 فردا .

جدول رقم 3 : توزيع أفراد عينة 1966 وعينة 1997 حسب العمر والجنس وبالنسبة المئوية



1966


1997


فئة العمر
ذكور 
إناث
المجموع
ذكور 
إناث 
المجموع

0-14
19.04
19.09
38,13
14,42
13,49
27,91

15-19
4,96
5,15
10,11
5,63
5,37
11,00

20-49
18,23
19,58
37,81
21,15
22,13
43,28

50-64
4,81
4,54
9,35
5,62
5,48
11,10

65 و ما فوق
2,17
2,43
4,60
3,36
3,35
6,71


49,21
50,79
100,00
50,18
49,82
100,00



المصدر : وزارة التصميم العام . إدارة الإحصاء المركزي مع تعديلات لاختصار الجداول .

  من الملفت للمحلل ميل سكان لبنان المقيمين إلى الشيخوخة فهم اليوم ينجبون اقل مما كانوا يفعلون عام 1966 فانخفضت بذلك النسبة المئوية للأولاد من 38 % عام 1966 إلى 28 في المئة عام 1997 ولكننا نلاحظ أن عدد الإناث في عمر الزواج أي هؤلاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 سنة يزيد عن عدد الذكور في ذات الفئة العمرية ب 710811-678720 ذكور =32091 أنثى هذا في عينة 1997  إن هذا الرقم هو في الاتجاه الذي حصلنا عليه في دراستنا حول السكان المقيمين لعام 1996 إلا انه يقل عنه كثيرا ويعطي عن الظاهرة الخطيرة في نقص عدد الشباب في سن الزواج صورة مشوشة . إن السبب هو في طريقة جمع المعلومات من قبل المحققين حيث يظهر إهمال ذكر الإناث في الأسر والمناطق في بحث إدارة الإحصاء المركزي أو الأخطاء في ذكر الأعمار أو في احتساب العمال الأجانب المؤقتين من ضمن الأسر المقيمة .  أو غيرها من الأخطاء التي حصلت في تلك الدراسة .

جدول رقم 4: توزع السكان المقيمين عام 1996حسب  العمر والجنس 



1996


فئة العمر
ذكور
إناث
المجموع

1-19
18,43
18,48
36,91

20-49
21,06
25,69
46,56

50-وما فوق
8,69
7,65
16,33


48,18
51,82
100,00

مصدر :أنيس آبي فرح -المغتربون اللبنانيون بين 1997-1996

2_ توزع السكان المقيمين حسب فئات النشاط والوضع في المهنة:

نعطي في الجدول رقم 5 توزع السكان المقيمين على مختلف قطاعات النشاط وعلى وضع هؤلاء في مهنتهم كما يظهر فيه أيضا" توزع السكان المقيمين إلى ناشطين وغير ناشطين وذلك في كل لبنان بتاريخ حزيران 1996.

جدول رقم 5

التسمية
رب عمل
أجير قطاع خاص
أجير قطاع عام
يعمل بدون أجر في مؤسسة تخص عائلته
مجموع ناشطون
مجموع غير ناشطين
مجموع عام

زراعة
74944
19272

13847
107063

107063

صناعة
73887
61858

3437
139182

139182

تجارة
140711
104004

31412
266127

266127

سياحة
6118
19883

3059
29060

29060

بناء
41243
60968

1793
104004

104004

قطاع عام


204948

204948

204948

طلاب




16824
969683
986507

أطفال





226362
226362

أهل البيوت




35187
622493
657671

مرضى وعاجزون





19883
19883

عاطلون عن العمل




91767

91767

متقاعدون





45884
45884

غير ذلك




261542

261542

المجموع




1255695
1884305
3140000

مجموع جزئي
336903
265985
204948
807836




ولا بد من الإشارة إلى أن عدد الطلاب العاملين قد بلغ 16824 طالبا" أي 1.7 في المئة وكذلك بلغ مجموع أهل البيوت العاملين 35158 فردا" مما يساوي 5.34 في المئة.

أما تقدير معدل البطالة في لبنان فقد بلغ بتاريخ حزيران 1996:


معدل البطالة = (91767 x 100) / 1255695 = 7.31 في المئة.

ونعطي في الجدول رقم 6 معدل البطالة في لبنان في حزيران 1996 حسب قطاعات النشاط المهنية.

الجدول رقم 6

قطاع النشاط
معدل البطالة (%)

زراعة
4.29

صناعة
3.49

تجارة
صفر

سياحة
صفر

بناء
10.94

مهن حرة
4.35

تعليم
صفر

قطاع صحي
6.67

قطاع مصرفي
صفر

نقل ومواصلات
صفر

إعلام
صفر

أهل البيوت
28.13

طلاب
65.63

متقاعدون
50.00

حرفيون
صفر

فنانون
صفر

فنيون
33.30

غير ذلك
11.76

نلاحظ فورا" من قراءتنا للجدول رقم 6 أنّ هناك اختلافا" كبيرا" لمعدل البطالة بين قطاع مهني وآخر وقد يرجع ذلك لطبيعة هذه النشاطات.

كما ثبت أيضا" وجود فئة عاملة بين الطلاب وأهل البيوت والمتقاعدين . وتعاني هذه الفئات أكثر من غيرها بكثير من البطالة.

3. الوضع التربوي في لبنان:

 إذا أردنا تنمية للموارد البشرية في لبنان لا بد من تحليل الأوضاع التربوية فيه كعدد الطلاب وتوزعهم على مختلف أنواع التعليم ونعطي في الجدول رقم 7 توزع الطلاب في لبنان حسب نوع التعليم والجنس.

جدول رقم 7

توزع الطلاب  المسجلين في لبنان  عام  1997-1998حسب نوع التعليم والجنس









ذكر
أنثى
المجموع

%

تعليم  رسمي








عام
161648
161018
322666

30.69


مهني وتقني
10378
5906
16284

1.55


جامعي
22225
29436
51661

4.91


المجموع
194251
196360
390611

37.15

تعليم خاص








عام
298417
276647
575064

54.7


مهني وتقني
26391
23665
50056

4.76


جامعي
19779
15890
35669

3.39


المجموع
344587
316202
660789

62.85

















تعليم  رسمي

194251
196360
390611

37.15

تعليم خاص

344587
316202
660789

62.85

المجموع العام

538838
512562
1051400

100









%

51.25
48.75
100



المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

إنّ حوالي ثلث سكان لبنان هم من الطلاب في مختلف مراحل الدراسة (1051400 طالبا") وتبلغ حصة التعليم الرسمي في كل المراحل ثلث طلاب لبنان تقريبا" أيضا" (37 في المئة) و63 في المئة للقطاع الخاص.

وأما حصة التعليم العام فتبلغ حصة الأس.. 85.4 في المئة بينما تبلغ حصة التعليم المهني والتقني 6.31 في المئة فقط.

لا يسمح الخلل في توزيع الطلاب بين تعليم عام وتعليم مهني وتقني بتنمية بشرية متوازنة. فاختصاصات كثيرة لن يكون لها من يعمل فيها وبالتالي سيحتاج لبنان إلى استقبال إختصاصيين أجانب للقيام بها واختصاصات أخرى فيها فائض عن الحاجة سيضطر أصحابها للهجرة. هنا يكمن داء اللا توازن الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي، إنه يكمن في الخيار التربوي غير المتوافق مع واقع لبنان.

أما البحث العلمي فيقوم به أساتذة الجامعات وطلاب الجامعات والمعاهد وخريجوها. سنعطي في الجدول رقم 8 توزع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات حسب الجامعة والجنس لعام 1997 – 1998.

جدول رقم 8:  توزع ا فراد الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا حسب الجامعة والجنس لعام  1997-1998















%


الجامعة

ذكر
أنثى
المجموع

ذكر
أنثى
المجموع

الجامعة اللبنانية

2919
825
3744

77.96
22.04
100

جامعة بيروت العربية

311
110
421

73.87
26.13
100

جامعة القديس يوسف

1153
716
1869

61.69
38.31
100

الجامعة الأميركية

567
239
806

70.35
29.65
100

جامعة الروح القدس

418
164
582

71.82
28.18
100

الجامعة اللبنانية الأميركية

173
110
283

61.13
38.87
100

جامعة سيدة اللويزة

134
58
192

69.79
30.21
100

الحكمة

62
10
72

86.11
13.89
100

جامعة البلمند

231
88
319

72.41
27.59
100

غيره

423
107
530

79.81
20.19
100

المجموع

6391
2427
8818

72.48
27.52
100



%







الجامعة

ذكر
أنثى
المجموع





الجامعة اللبنانية

45.67
33.99
42.46





جامعة بيروت العربية

4.87
4.53
4.77





جامعة القديس يوسف

18.04
29.5
21.2





الجامعة الأميركية

8.87
9.85
9.14





جامعة الروح القدس

6.54
6.76
6.6





الجامعة اللبنانية الأميركية

2.71
4.53
3.21





جامعة سيدة اللويزة

2.1
2.39
2.18





الحكمة

0.97
0.41
0.82





جامعة البلمند

3.61
3.63
3.62





غيره

6.62
4.41
6.01





المجموع

100
100
100





المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

يبلغ عدد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات 8818 أستاذا". غير أن هذا الرقم يفوق العدد الفعلي للأساتذة لأن بعضهم يعمل في أكثر من جامعة ومعهد.

ويشكل هؤلاء الأساتذة  القدرة البشرية البحثية الأساسية في لبنان. غير أن ظروف العمل في لبنان والتعليم الجامعي فيه لا يتمتعان بالآليات  المؤدية إلى العمل البحثي الكامل فكثير من هؤلاء يكتفي بالتعليم ويهمل واجب البحث العلمي. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة اللبنانية تضم أكثر من 42 في المئة من مجمل أفراد الهيئة التعليمية في عام 1997 – 1998. تليها جامعة القديس يوسف وتضم 21.2 في المئة منهم ثم تحتل الجامعة الأميركية المرتبة الثالثة ولها 9.14 في المئة من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد هم بمقدار 72.48 في المئة من الذكور. فعلى الرغم من كون الإناث يشكلن 51.9 في المئة من مجموع الطلاب الجامعيين البالغ 87330 عام 1997-1998. فإنهن يتوقفن عند المرحلة الجامعية الأولى أو الثانية ويكتفين على الغالب بهذا القدر من التحصيل.

أما الإمكانية البشرية البحثية الأخرى المتوفرة فتتشكل من خريجي الجامعات ونعطي توزعهم في الجدول رقم 9 حسب الجامعات والمعاهد والجنس لعام 1997 – 1998.

جدول رقم 9:

توزع ا لمتخرجين  من  الجامعات والمعاهد العليا حسب الجامعة والجنس لعام  1997-1998














%


الجامعة

ذكر
أنثى
المجموع

ذكر
أنثى
المجموع

الجامعة اللبنانية

1605
2271
3876

41.41
58.59
100

جامعة بيروت العربية

1359
752
2111

64.38
35.62
100

جامعة القديس يوسف

613
959
1572

38.99
61.01
100

الجامعة الأميركية

614
661
1275

48.16
51.84
100

جامعة الروح القدس

158
138
296

53.38
46.62
100

الجامعة اللبنانية الأميركية

411
442
853

48.18
51.82
100

جامعة سيدة اللويزة

160
167
327

48.93
51.07
100

الحكمة

201
192
393

51.15
48.85
100

جامعة البلمند

121
112
233

51.93
48.07
100

غيره

293
193
486

60.29
39.71
100

المجموع

5535
5887
11422

48.46
51.54
100













%







الجامعة اللبنانية

29
38.58
33.93





جامعة بيروت العربية

24.55
12.77
18.48





جامعة القديس يوسف

11.07
16.29
13.76





الجامعة الأميركية

11.09
11.23
11.16





جامعة الروح القدس

2.85
2.34
2.59





الجامعة اللبنانية الأميركية

7.43
7.51
7.47





جامعة سيدة اللويزة

2.89
2.84
2.86





الحكمة

3.63
3.26
3.44





جامعة البلمند

2.19
1.9
2.04





غيره

5.29
3.28
4.25





المجموع

100
100
100





المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإنّ عدد الخريجات سنويا" في الجامعات والمعاهد يتوازى مع عدد الطالبات المسجلات في هذه الجامعات والمعاهد. إن النسبة المئوية للمتخرجات تبلغ 51.5 في المئة، فتبلغ النسبة المئوية للطالبات 51.9 في المئة. وهذا مؤشر يدل على عدم التمييز في التعليم عامة" وفي التعليم الجامعي خاصة حسب الجنس في لبنان.

وبينما يشكل الطلاب المسجلون في الجامعة اللبنانية 59.2 في المئة من الطلاب المسجلين عام 1997-1998 في كل الجامعات والمعاهد. فإن عدد المتخرجين من الجامعة اللبنانية لا يشكل سوى 33.9 في المئة منهم.

وهذه المشكلة تلقي الضوء على مسائل التسرب من الجامعة اللبنانية والانتساب إليها لأغراض تختلف عن التحصيل الجامعي وعلى مستوى الامتحانات في كل الجامعات وخلافه.

إلا أن القضية الأهم هي ضرورة قيام المتخرجين بأبحاث مفيدة مرتبطة بمؤسسات المجتمع في كل الاختصاصات ومرتبطة بأبحاث أساتذتهم وضرورة إيجاد التشريعات المؤدية إلى هذه النتيجة الحاسمة لقيام تنمية بشرية متفاعلة مع قضايا المجتمع وعاملة على حل مشاكله وفتح آفاق التقدم والنهوض أمامه.

فلا يمكن أن تبقى هذه القدرات البحثية المتوفرة مهدورة متلهية ولبنان بأمس الحاجة إلى أعمال فكرها في قضاياه وتطبيق النتائج المحصلة لحل المشاكل وشق طرق المستقبل.

4- تمويل البحث العلمي في لبنان

تخصص الدول المتقدمة مبالغ طائلة لتحويل البحث العلمي تصل أحيانا كما في اليابان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى حدود ال4 في المئة من الناتج المحلي القائم. فما هو الوضع في لبنان فيما يتعلق بهذا المرفق الهام الذي يتوقف على حسن أدائه مستقبل لبنان. لقد قدرنا تمويل البحث العلمي في لبنان انطلاقا من المعادلة التالية:

   تمويل البحث العلمي = مجموع ميزانية المجلس الوطني للبحوث العلمية + الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي في موازنة الجامعة اللبنانية + رواتب الباحثين العلميين في لبنان 

علما أن عدد الباحثين العلميين يقدر في لبنان ب1200 باحث. وإننا نعطي تقديرات التمويل هذا في الجدول رقم 10.

الجدول رقم 10: تقدير المبالغ المعتمدة للبحث العلمي في لبنان

السنة
المبالغ المقدرة (مليون دولار أميركي)

1993
14

1994
18

1995
32

1996
33

1997
41

1998
48

1999
55

المصدر: أنيس أبي فرح . البحث والتطوير في لبنان، الاجتماع العلمي العربي. دمشق. تموز 1998.

        معرض إنجازات البحوث.بيروت الأونيسكو. 4-6 تشرين الثاني 1999. 

ولو قارنا هذه الأرقام مع موازنة الحكومة اللبنانية ( 6.3 ملايين دولار أميركي ) عام 1999 لوجدنا أن اعتمادات البحث العلمي عام 1999 بلغت 0.87 في المئة من الموازنة العامة حيث كان يجب أن تكون موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية مساوية ل1 في المئة على الأقل من الناتج المحلي القائم أي 150 مليون دولار أميركي عام 1999. هذا بحسب النصوص القانونية

5- اللغة العربية والتكنولوجيا

أما ونحن في عصر الإنترنت والشبكات وأنسجة العنكبوت وعدد لا يحصى من المواقع العائدة للمؤسسات والأفراد وتدفق المعلومات وتنوعها نصوصا وأصواتا وصورا وإمكانات للاتصال لم تكن في الحسبان في زمن قريب. فكيف يكون موقفنا نحن كلبنانيين وعربا ؟  أنقف تجاه هذا الحدث التغييري الثوري مكتوفي الأيدي نحن واللغة العربية أم نتفاعل إلى أن نصل إلى مرحلة التكافؤ والفعل في هذا المضمار المستقبلي.

نحن نرى أن وسائل الاتصال ونقل المعلومات والتخاطب وحفظ التراث الأدبي والشعري والتاريخي والعلمي لا يجب أن تعتمد على لغة واحدة أعني اللغة الإنكليزية. بل يجب أن نعمل لنأخذ حيزا لائقا للغة العربية في فضاء الإنترنت الواسع وآلا تتهمش اللغة العربية في عالم متقدم وفي مضمار واعد يسم مستقبل الأمم بطابعه ثقافة وتجارة وعلما وقوة.

لذلك نقوم في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بأبحاث ألسنية ولغوية منذ ربع قرن. وقد أنجزنا الدراسات العديدة لهذه الغاية (أنظر قاعدة المعلومات حول الأبحاث ومشاريع التخرج في الجامعة اللبنانية لعلم 1999 ودليل معرض إنجازات البحوث الذي أقيم في بيروت ، الأونسكو في تشرين الثاني 1999) فهناك عشرات من الدراسات والأبحاث حول اللغة العربية.

وقد عجب أناس كثيرون عند انطلاق أبحاث اللغة العربية في كلية العلوم عام 1977، وقالوا :" كيف تقوم أبحاث اللغة العربية في كلية العلوم". وكان جوابنا أننا اليوم نملك وسيلتين جديدتين ما كانتا متوفرتين لما وضع علماء اللغة العربية أسس  قواعدها. وهاتان الوسيلتان هما :

  1-الطريقة الإحصائية المتطورة الحديثة الجامعة بين أدوات رياضية كثيرة وأهمها علم حساب الاحتمالات وعلم التراكيب وبحوث العمليات ونظرية الألعاب والبرمجة الخطية والجبر والتحليل الرياضي والإحصاء الخ...

  2- الحاسوب الذي يلتقط النصوص ويعد فيها ويفصل ويؤلف ويركب بسرعة تفوق كل تصور وبكميات من النصوص  لا عد لها ولا حصر. وبما أنّ اللغة تتألف من ألفاظ مركبة لتؤدي معنى يريده إبلاغه المتكلم إلى السامع أو الكاتب إلى القارئ. فإن علم الإحصاء هو العلم المميز للعمل في حقلها لإضفاء نظرة جديدة بأدوات دقيقة جديدة على مكنونات اللغة وإعادة النظر بقواعدها استنباطا" لجديد فيها وتحديثا" وتقويما" لقديم فيها على ضوء النصوص والكلام الملتقط بدقة والمعالج بدقة القوانين الرياضية.


لقد فرحنا كثيرا" لما علمنا أن عالمين أميركيين نالا هذه السنة جائزة نوبل في الاقتصاد لأنهم أنتجا طرقا" ونظريات لتطبيق علم الإحصاء في تحليل سلوك الأفراد والمجموعات الاقتصادي والاجتماعي وأن نظرياتهما وطرقهما تطبق بنجاح في العلوم الاقتصادية والعلوم الإنسانية على حد سواء على ما جاء في تقرير الأكاديمية الملكية للعلوم في أسوج في 11 تشرين الأول 2000.


لقد استنبطنا قواعد جديدة في اللغة العربية بشكل خاص وفي الألسنية بشكل عام ، قوانين إحصائية وقوانين احتمالية. وثبت لدينا أن قانون تواتر المفردة في نص حالي يتبع قانون بوليا وقدرنا بدلات هذا القانون.

وإن قانون تواتر عدة وحدات لغوية أيا" كانت تتبع قانون بوليا المتعدد وكذلك قانون عدد الوحدات اللغوية الفاصلة بين ورود وحدة لغوية معينة يتبع قانون وارن اردان وإن سلسة وارن اردان ليست سلسلة رياضية تنطبق على بعض الحالات اللغوية إنما هي قانون احتمالي.ووضعنا مقدرا إحصائيا لقاموس نص حالي غرف منه المؤلف لدى كتابته النص ،  كما أوجدنا في نصوص معينة قوانين تواتر مختلف الكلمات الأدوات وغيرها على حد سواء مما يتيح استعمال هذه القوانين بواسطة المنطق المبهم في أية عملية تلخيص آلي أو ترجمة آلية.


وقد أتاحت لنا هذه الدراسات تمييز أساليب الكتاب من خلال الوحدات اللغوية المستعملة وأعددنا برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على كاتب مجهول لنص عربي. وهذا له استعمالات كثيرة في الأدب العربي والنقد العربي وفي علم النفس وعلم الجنايات وخلافه.

كما شرعنا في إعداد البرامج للترجمة الآلية من العربية وإليها. ويجب أن نقول أنّ هذه الأعمال لم تموّل من أية جهة قادرة وبما يكفي بل قامت على اندفاع بعض الأساتذة وطلابهم في كلية العلوم. بينما كانت تذهب المبالغ الطائلة لتمويل أعمال لا يتوخى منها أي نفع يعود على المجتمع اللبناني واقتصاد لبنان.


ونحن كنا نتعجب عندما يحال دوننا ودون بعض التمويل إلى أن تيقنا أن كل المعنيين بأمر التمويل والذين تقدمنا بطلبات إليهم لتمويل هذه الفرق للمتابعة في أبحاثها ،فإنها كانت تتوقف عند نقطة كيف لعالم رياضيات إحصائي أن يقوم بمثل هذه الأبحاث فإن كان قادرا  هو على ذلك فنحن أيضا" قادرون . وكانوا يصرون علينا لكشف طرقنا لهم ليتأكدوا من النتائج والكشف عنها مجانا". هذا يؤدي إلى تسلمهم بعض الزمام وخسارتنا جهودا" قمنا بها لعقود دون أي مردود لنا ولطلابنا لا ماديا" ولا معنويا".

لقد بخلوا علينا ببعض المال من الأموال المخصصة و من الرساميل المغامرة.

لم تكف بعض المسؤولين عشرات الدراسات المنشورة بل كانوا يصرون على التعرف  إلى طريقة العمل دون أن يقيموا عقدا" جديا" يضمن حقوق المؤلفين .  وأما التشدق بقوانين حماية الملكية الفكرية في لبنان ما زال قائما" إلا أن هذه القوانين لم تزل أيضا" حبرا" على ورق. فأهم الأفكار تسرق وعلى عينك يا تاجر من بعض القائمين على المطالبة بقانون للحماية الفكرية. وقد سرقت منا هيئات أفكارا" هامة في نفس اللحظة التي كانت تقيم فيها ندوة لحماية الملكية الفكرية ولم يخطر في بال هؤلاء خطورة ما يفعلون. فإن مكان القرار أو المركز يغطي سوء التصرف. ولا تقتصر سرقة الأفكار والاختراعات على اللبنانيين بل تتعداهم إلى الأجانب. ونحن تعرضنا لسرقة كتاب كامل حول قوانين السنية أقدم عليها مجموعات من الناس في فرنسا وسويسرا ومرت فعلتهم دون عقاب.

6- خلاصة

نستنتج مما تقدم إنه لو وضعنا أهدافا" للمجتمع اللبناني كالنمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتقدم  على غير صعيد، فلا بد من تنمية الموارد البشرية في لبنان لكي تتأمن فرص عمل في لبنان لكل اللبنانيين مما يخفف  البطالة والهجرة والنزيف البشري والمالي إلى حدودها الدنيا وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:

أ- اعتماد البحث العلمي المرتبط بمؤسسات المجتمع كوسيلة لبلوغ الأهداف.

 ب_ استخدام الطاقات البشرية البحثية من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات والطلاب والمتخرجين للقيام بالأبحاث العلمية المرتبطة بمؤسسات المجتمع في كل الاختصاصات وجعل هذه الأبحاث إلزامية لكل فرد من هذه المجموعات.

ج_ دمج مؤسسات الأبحاث الرسمية والجامعات الرسمية ووضعها تحت وصاية وزارة واحدة. ( في لبنان  مثلا يصار إلى دمج الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية ووضعهما تحت وصاية وزارة العليم العالي والبحث والتطوير)

د_ تشجيع أصحاب المؤسسات المؤهلين للتعليم في الجامعات.

ه_ تشجيع أبناء أصحاب المؤسسات للدراسة في الجامعات والتخصص في مجالات مرتبطة بمؤسسات أهلهم.

و_ زيادة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي المرتبط بالمؤسسات . ( زيادتها في لينان مثلا من 55 مليون دولار أميركي حاليا إلى 150 مليون د.أ مما يشكل 1 في المئة من الناتج المحلي القائم وذلك كخطوة أولى)

ز_ التركيز على أبحاث الألسنية واللغة العربية لتطويرها وفتح مجال كاف لها في عالم الإنترنت والحاسوب والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والترجمة الآلية والتلخيص الآلي الخ…
ح_ وضع قانون فعلي لحماية  الملكية الفكرية يضمن للمبدعين حقوقهم المادية والمعنوية دون ثغرات تتيح للمعتدين الهرب من سلطة القانون .

ط_ إخضاع مؤسسات القطاعين الخاص والعام لمواصفات أيزو 9000 لجودة الإدارة ولمواصفات أيزو 14000 لجودة إدارة البيئة وإعطاء الحوافز الضريبية والمعنوية لتحقيق ذلك .

ي_ اقامة المعارض والمؤتمرات لإنجازات البحوث العلمية في كل الاختصاصات .

ك_ إعطاء جوائز مادية ومعنوية لتحفيز الباحثين وحثهم نحو إبداع أكبر .

ل_  إعطاء جوائز مادية ومعنوية  وإعفاءات ضريبية لكل مؤسسة تخلق نسبة معينة من فرص العمل سنويا . تقاس هذه النسبة على عدد موظفي المؤسسة .

م_ إعطاء جوائز مادية ومعنوية  وإعفاءات ضريبية لكل مؤسسة تصدر بسبة معينة من إنتاجها .

ن_ إعادة النظر في الأهداف التربوية وبآلة التربية اللبنانية مما يلائم بين اختصاصات المتعلمين وحاجة المؤسسات     

س_ تشريع هذه الاقتراحات بقوانين ومراسيم عملية تسمح بالاستفادة منها في أقرب وقت ممكن .

    إن من شان هذه الاقتراحات أن تخلق المعرفة باستعمال الطاقات القصوى المتاحة للبحث العلمي وبأن تستثمر المعرفة الجديدة في مؤسسات المجتمع وهذا يجعل منها مؤسسات عصرية تنافسية قادرة على مجابهة الصعاب والنمو والتفاعل مع معطيات العولمة الجديدة . كما أن هذا يخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب العناصر البشرية المتخرجة من المدارس والجامعات ويحد من البطالة ويقطع دابر الهجرة .
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